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 القانون بإلغاء العليا  الاتحادية المحكمة من الصادر للحك  العمني الأثر

 الدستوري  غير

The temporal Impact of the Ruling from Supreme 

Federal Court in revoking the non-constitutional law        
  .Khafaji        -Ahmed A. A. ALDr. L       (1) أحمد علي عبود الخفاجي دم.

 الملخص 

 فقــد حاولــت وعمليــة، قانونيــة إشــكالية ال مــان  حيــ  مــن الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم ســران  يم ــل
 الحيــا ، نــواح  شــ  في الك ــير  انعكاســاوا إلى بالنظــر عديــد ، بوســائل مواجهتهــا القانونية الأنظمة اتلف

 أو الدســتورية الــدعوى قبــو  عــد  حــا  في قانونيــة مشــاكل أيــة تل ــير لا الــ م  النطــاا تحديــد مســيلة أن  إلاب 
 .الطعن  ل الن  دستورية  س لا كونها  رفضها
 القــانوني النظــا  دائــر  مــن دســتوريت  بعــد  المحكــو  القــانون  فيــ  ثــرج ال ي الوقت عن التسا   يل ار وقد
    ومــن صــدورا، يــو  مــن أ  الرسمية، الجريد  في الحكم لنشر التاي اليو  من القانون  ه ا ثرج فهل للدولة،

 ب   العمل تاريخ  من  علي  المترتبة القانونية الآ ر جمي  تللغ     ومن أصلاً  يصدر م كين   يلعدب  فإن 
 منشــئ حكــم أنــ  أ  الدســتوري للعيــ  كاشــف    الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم أن  هــل أخــرى وبعبــار 

 يعــ  ذلــك فــإن   الدســتوري، للعيــ  كاشــف  أثــر لــ  الدستورية بعد  الصادر الحكم إن   قلناإذا ف العي   له ا
 رتبهــا الــي الآ ر جميــ  إلغاء ذلك عل  ويترت  صدورا، تاريخ  من اعتباراً  ب  يلعمل لا الطعن  ل الن  أن 

 للمســتقبل بالنســبة التشــريع  للــن  القانونيــة الآ ر إلغــاء علــ  يقتصــر ولا صــدورا، منــ  التشــريع  الــن 
 فقط.
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 أن  يعــ  ذلــك فــإن   الدســتوري، للعيــ  منشــئ أثــر لــ  الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم إن   قلنــا إذا أمــا
 الآ ر جميــ  أن  ذلــك علــ  ويترتــ  دســتوريت ، بعــد  الحكــم تاريــخ  مــن اعتباراً  ب  يلعمل لا الطعن  ل الن 
 هــ ا أن  هنالك ما فكل وقائمة، صحيحة تبق  الدستورية بعد  علي  الحكم قبل التشريع  الن  رتبها الي

 .للدولة القانوني النظا  من خرج لأن  فقط، للمستقبل بالنسبة القانونية آ را ينت   لا التشريع  الن 
Abstract 
The constitutionality of the provision in force represents in terms of time 

alegal and scientific problem.  

Many different Legal organization tried to force it in different ways 

because it has reflections on various aspects of life. 

However, the problem of time scale does not make any legal problems 

in case it does not accept the constitutional complaint or refuse it because 

it does not harm the constitutionality of the text being contested. 

 المقدمة

 اتلــف حاولــت وعمليــة، قانونيــة إشــكالية ال مــان  حي  من الدستورية بعد  الصادر الحكم سران  يم ل
 أن  إلاب  الحيــا ، نــواح  شــ  في الك ــير  انعكاســاوا إلى بالنظــر عديــد ، بوســائل مواجهتهــا القانونيــة الأنظمــة
  رفضــها أو الدســتورية الــدعوى قبــو  عــد  حــا  في قانونيــة مشــاكل أيــة تل ــير لا الــ م  النطــاا تحديــد مســيلة
 .الطعن  ل الن  دستورية  س لا كونها

 القــانوني النظــا  دائــر  مــن دســتوريت  بعــد  المحكــو  القــانون  فيــ  ثــرج ال ي الوقت عن التسا   يل ار وقد
    ومــن صــدورا، يــو  مــن أ  الرسمية، الجريد  في الحكم لنشر التاي اليو  من القانون  ه ا ثرج فهل للدولة،

 ب   العمل تاريخ  من  علي  المترتبة القانونية الآ ر جمي  تللغ     ومن أصلاً  يصدر م كين   يلعدب  فإن 
 منشــئ حكــم أنــ  أ  الدســتوري للعيــ  كاشــف    الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم أن  هــل أخــرى وبعبــار 

 يعــ  ذلــك فــإن   الدســتوري، للعيــ  كاشــف  أثــر لــ  الدستورية بعد  الصادر الحكم ن  إ قلناإذا ف العي   له ا
 رتبهــا الــي الآ ر جميــ  إلغاء ذلك عل  ويترت  صدورا، تاريخ  من اعتباراً  ب  يلعمل لا الطعن  ل الن  أن 

 للمســتقبل بالنســبة التشــريع  للــن  القانونيــة الآ ر إلغــاء علــ  يقتصــر ولا صــدورا، منــ  التشــريع  الــن 
  فقط،

 أن  يعــ  ذلــك فــإن   الدســتوري، للعيــ  منشــئ أثــر لــ  الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم ن  إ قلنــا إذا أمــا
 الآ ر جميــ  أن  ذلــك علــ  ويترتــ  دســتوريت ، بعــد  الحكــم تاريــخ  مــن اعتباراً  ب  يلعمل لا الطعن  ل الن 
 هــ ا أن  هنالك ما فكل وقائمة، صحيحة تبق  الدستورية بعد  علي  الحكم قبل التشريع  الن  رتبها الي

 .للدولة القانوني النظا  من خرج لأن  فقط، للمستقبل بالنسبة القانونية آ را ينت   لا التشريع  الن 
وفيما يتعل  بنطاا الإلغاء فإن  المحكمة الم تصة لا تتب  سياسة واحد  إزاء ذلــك، فهــ  أحيــا  تقضــ  

 الدراســة هــ ا سنقســم لــ ابعــد  دســتورية نــ  مــن النصــوص وأخــرى تقضــ  بعــد  دســتورية القــانون برمتــ ، 
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المبحــ  الأو  التنظــيم القــانوني للأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بالإلغــاء،  في ســنتناو  إذ مباحــ ، ثــةثلا عل 
وســـندرس في المبحـــ  ال ـــاني موقـــف الفقـــ  الدســـتوري مـــن الأثـــر الـــ م  للحكـــم الصـــادر بالإلغـــاء، وســـنفرد 

 المبح  ال ال  لموقف القضاء الدستوري من الأثر ال م  للحكم الصادر بالإلغاء.
 التنظي  القانوني للأثر العمني للحك  الصادر بالإلغاء: المبحث الأو 

ــة  ــانون إدار  الدولـ ــن خـــلا  قـ ــا كانـــت مـ ــرحلتن أولاتـ ــبر مـ ــرب عـ ــا مـ ــة العليـ ــة الاتحاديـ ــيس المحكمـ إن  يخسـ
، كمــا 2005الملغ ، أما ال انيــة فمــن خــلا  دســتور جمهوريــة العــراا لســنة  2004للمرحلة الانتقالية لسنة 

ن المهـــم أن نتطـــرا إلى المرحلـــة الســـابقة لتيســـيس المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، ومـــا شـــهدت  مـــن يخســـيس أن م ـــ
  اكم دستورية، وه ا ما سنتناول  في المطلبن الآتين:

ًالمرحلةًالسابقةًلتأسيسًالمحكمةًالتحاديةًالعليا:ًالمطلبًالأول
تصــان بإلغــاء القــانون غــير الدســتوري  ــ لان إن  الدولــة العراقيــة منــ  نشــيوا عرفــت يخســيس  كمتــن تخ

أعل  المحاكم في العراا آنــ اك مــن الوجهــة الدســتورية، تــا المحكمــة العليــا في ظــل القــانون الأساســ  العراقــ  
، وأهم مــا يلفــت النظــر في هــاتن المحكمتــن 1968، والمحكمة الدستورية العليا في ظل دستور 1925لعا  

، وســــنتعر  لبيــــان ا2ثة علــــ  دســــتورية القــــوانن، فضــــلًا عــــن اختصاصــــات أخــــرىأنهمــــا أنًــــيط امــــا الرقاب ــــ
 مقتض  لهاتن المحكمتن، بتسليط الضوء عل  التنظيم الدستوري لهما وذلك في الفرعن الآتين:

 1925المحكمة العليا في ظ  ال ا ون الأساسي لعام : الفرع الأ  
الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن وذلــك في  1925الأساس  لســنة نظبم المشرع التيسيس  في ظل القانون 

ــواد ث ــوع ف87-86-83-82-81المـ ــ  الأمـــر اـــ ا الموضـ ــاد  ثا وبقـــدر تعلـ ا منـــ  قبـــل 86قـــد نصـــت المـ
تعديلها عل  أن  ››كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً االفة أحد القــوانن أو بعــ  أحكامــ  لأحكــا  

  أن يصــدر  ك ريــة ثل ــ  آراء المحكمــة وإذا صــدر قــرار مــن هــ ا القبيــل يكــون هــ ا القــانون الأساســ  يج ــ
 ذلك القانون أو القسم الم الف من  له ا القانون الأساس  ملغياً من الأصل‹‹.

ويل ــار التســا   حــو  المقصــود مــن مصــطلح ››ملغيــاً مــن الأصــل‹‹ فهــل يلقصــد بــ  أن يصــبح القــانون 
وملغيـــاً مـــن يـــو  صـــدورا ومـــن   ينفـــ  الحكـــم بعـــد  الدســـتورية الصـــادر مـــن المحكـــو  بعـــد  دســـتوريت  باطـــلًا 

المحكمة العليا  ثر رجع ، أ  يلقصد بــ  أن إلغــاء القــانون يكــون قطعيــاً وباتاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم بعــد  
 دستوريت ، بمعا أن ينف  الحكم بعد  الدستورية  ثر مباشر 

 
المحكمة العليا في ظل دستور الاتحاد العري ال ي ألبر  بن المملكتن العراقية والأردنية الهاشمية، وقــد ر   يلضا  إلى ه ا المحاكم -2

، إذ شيد ه ا الدستور قضاءً دستوراً  ط بــ  اختصاصــات ك ــير  ممــا تقتضــي  شــؤون الدولــة الاتحاديــة، 29/3/1958التصدي  علي  في 
تصاصــات هــ ا المحكمــة، إذ نصــت علــ  أنــ  ››تكــون مــن اختصاصــات المحكمــة العليــا وحــدها ا منــ  علــ  اخ59ولقــد أشــارت المــاد  ث

.. ه. دســـتورية القـــوانن والمراســـيم الاتحاديـــة...‹‹، غـــير إننـــا م نقـــف فيمـــا رجعنـــا إليـــ  مـــن مراجـــ  مـــا يلشـــير إلى أن هـــ ا .الأمـــور التاليـــة:
 رقابة عل  دستورية القوانن.المحكمة كانت قد مارست اختصاصاوا المنوطة اا في مجا  ال
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يو  صدروا، فإن  ذلك يؤدي إلى إلغاء جمي  المعاملات القانونية  فإنْ كان المقصود ب  إلغاء القانون من
الـــي  ـــت بموجبـــ ، والأحكـــا  القضـــائية القطعيـــة الـــي صـــدرت اســـتناداً إليـــ ، كمـــا يجـــ  أن تســـترد جميـــ  

ــانون الملغــــ  ــاً لهــــ ا القــ ــة الــــي دفعــــت تطبيقــ ــانون ا3ثالمــــدفوعات النقديــ ــة إصــــدار ثقــ ، ويجــــ  في هــــ ا الحالــ
ــانون التضـــميناتا لح ــتناداً للقـ مايـــة المـــوظفن وغـــيرهم مـــن المســـؤولن الـــ ين قـــاموا بالأعمـــا  ئســـن نيـــة اسـ

ــواد ث ــ  المـ ــا نصـــت عليـ ــرار مـ ــانون الأساســـ  العراقـــ 117، 116، 115الملغـــ ، علـــ  غـ الـــي  ا4ثا مـــن القـ
  جعلت جمي  التصرفات والأعمــا  الــي  ــت ئســن نيــة وجميــ  الأحكــا  الصــادر  قبلــ  صــحيحة ومشــروعة،
ــا   ــة أن تقـــو  بتشـــري  يكفـــل إزالـــة الأضـــرار المتولـــد  مـــن تطبيـــ  القـــوانن والأحكـ ــا يجـــ  علـــ  الحكومـ كمـ

 .ا5ثالملغا 
ل ا اتج  بع  الفقهاء إلى ترجيح التفســير ال ــاني وهــو أن الإلغــاء يكــون مــن تاريــخ صــدور الحكــم بعــد  

ا من القــانون الأساســ ، 114و  113الدستورية، إذ استند بعضهم لتيكيد ه ا الاتجاا إلى ن  المادتن ث
القوانن المرعية في العراا قبل نشر القــانون الأساســ  ››تبقــ   فــ  ‹‹ و ››تعتــبر صــحيحة  نب إإذ جاء فيهما 

مــن تاريــخ تنفيــ ها‹‹ إلى أن تبــدلها أو تلغيهــا الســلطة التشــريعية أو إلى أن يصــدر مــن المحكمــة العليــا حكــم 
ا مــن القــانون الأساســ ، وبــ لك فــإن  عبــارض ››تبقــ   فــ  ‹‹ و 86د  ثدعلهــا ملغــا  بموجــ  أحكــا  المــا

››تعتــبر صــحيحة مــن تاريــخ تنفيــ ها‹‹ تشــيران إلى أن إلغــاء تلــك القــوانن لا يتعــدى تاريــخ الحكــم الصــادر 
، ول لك كان من الأفضل إلــ ا  الحكومــة بإصــدار تشــري  يضــمن تعــوي  الأفــراد ويكفــل ا6ثبعد  دستوريتها

 .ا7ثلأضرار المتولد  من تطبي  القوانن الملغا إزالة ا

 
العلو ، نظرات في موضوع الرقابة القضائية علــ  دســتورية القــوانن في العــراا ومســتقبلها في بيايــة  ينظر: د. سعد عبد الجبار -3

 .14، ص2005ا، أيلو  14ا، العدد ث8الحقوا والحرات العامة، ئ  منشور في مجلة كلية الحقوا، جامعة النهرين، المجلد ث
عل  أن  ››يعتبر كل ش   بريئاً، ومصو ً من كل ما يوجــ   1925الأساس  العراق  لسنة  ا من القانون115نصت الماد  ث -4

عــراا، إلي  من المطالي  بشين الأعما  الي أت  اا بسلامة نيــة، امت ــالًا للتعليمــات الــي تلقاهــا مــن القائــد العــا  للقــوات البريطانيــة في ال
  العا ، أو المندوب السام ، أو حكومة جلالة الملك فيصل، أو من الموظفن ال ين كان لهم إمر  أو صفة عســكرية أو أو الحاكم الملك

ملكية، وذلك بقصد إخماد الحركات العدائية أو توطيد الأمــن والنظــا  العــا  وصــيانتها، أو تنفيــ  الأوامــر الــي صــدرت بمقتضــ  الأحكــا  
وتاريــخ تنفيــ  هــ ا القــانون الأساســ ، وكــل عمــل مــن الأعمــا  المــ كور  في هــ ا  1914شرين ال اني سنة العرفية بن اليو  الخامس من ت

المــاد  يعتــبر واقعــاً بســلامة نيــة، مــا م يقــد  المشــتك  برهــا ً علــ  خــلا  ذلــك. وكــل دعــوى أو معاملــة قضــائية بشــين عمــل مــن هــ ا 
ا منــ  علــ  أنــ  ››جميــ  الأحكــا  الصــادر  في الــدعاوى 116ا‹‹، ونصــت المــاد  ثالأعما ، ترد، وتعتــبر باطلــة مــا م يــبرهن المشــتك  عليه ــ

المدنيــة، والشــرعية، مــن المحــاكم الع مانيــة قبــل احــتلا  القــوات البريطانيــة، وكــ لك الأحكــا  الصــادر  في الــدعاوى المدنيــة والشــرعية مــن 
أو معــاونيهم، فيمــا هــو ضــمن اختصاصــهم، تعتــبر صــادر  مــن المحــاكم الــي ألسســت بعــد الاحــتلا  المــ كور، أو مــن الحكــا  السياســين 

ا منــ  علــ  أنــ  ››جميــ  الأحكــا  والقــرارات الج ائيــة الــي صــدرت 117المحاكم المؤسسة في العــراا يخسيســاً نظاميــاً‹‹، بينمــا نصــت المــاد  ث
ة أو مــن الحكــا  العســكرين، أو السياســين، أو من المحاكم المؤسسة بعد احــتلا  القــوات البريطانيــة، أو مــن المحــاكم العرفيــة، أو العســكري

أو معاونيهم، أو غــيرهم مــن المــوظفن المــيذون لهــم بالنظــر في الجــرائم، وكــ لك العقــوبات المن لــة دميــ  الــ ين حوكمــوا في المحــاكم المــ كور ، 
 لدى أولئك الأش اص، تعتبر جميعها صادر  من المحاكم المؤسسة في العراا يخسيساً نظامياً‹‹.

5- C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L. Langer, 1929, 
p.144. 

، اجتمــاع المحكمــة العليــا وكيفيــة معالجــة القــوانن الم الفــة للقــانون الأساســ  ثتتمــةا، ئــ  منشــور في مجلــة ينظــر: طــ  الــراوي -6
 .14، ص1934ا، بغداد، آب/3القضاء، العددث

 ال امل ، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري في العــراا، دار نيبــور للطباعــة والنشــر والتوزيــ ، العــراا، د. ساجد  مد -7
 .217، ص2014، 1ط
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ولعــل  الســب  في تــرجيح هــ ا الاتجــاا للأثــر المباشــر للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية، باعتبــار أن هــ ا 
الاتجــاا يتفــ  مــ  روث المشــرع العراقــ  في الحفــاظ علــ  الحقــوا المكتســبة إذ إن هنــاك تطبيقــاً آخــر للقواعــد 

سيلة المراسيم، فعد  الموافقة عليها من مجلس الأمة لا يجعل لإلغائها أثراً رجعيــاً، وإنمــا العامة في الإلغاء في م
يلغيهــا مــن تاريــخ إعــلان انتهــاء العمــل اــا، والقــو  بغــير ذلــك يــؤدي إلى الإخــلا  بالحقــوا المكتســبة الــي 

 .ا8ثاكتسبت في ظل الن  الملغ  ويهدد استقرار المعاملات
لى ضرور  توضيح التعبــير القــانوني ››ملغيــاً مــن الأصــل‹‹ الــوارد في نــ  المــاد  وقد ذه  بع ل الفقهاء إ

ا من القانون الأساس  وذلك بموج  تفســير دســتوري صــادر مــن قبــل المحكمــة العليــا ئســ  المــادتن 86ث
، لخطور  ه ا النقطــة المهمــة في تحديــد النطــاا الــ م  لتنفيــ  الحكــم الصــادر ا9ثا من الدستور121و  83ث
 عد  الدستورية.ب

ومن الجدير بال كر أن  م يصدر أي تفسير دســتوري حــو  توضــيح هــ ا التعبــير مــن المحكمــة العليــا، بــل 
بصــدد قــانون منــ  الــدعاات  11/9/1939أن المحكمة العليا في حكمها بعد  الدستورية ال ي صــدر في 

ن الأصـــل‹‹، مـــن دون أي توضـــيح ا مـــن تعبـــير ››ملغيـــاً م ـــ86المضـــر  قـــد أعـــادت تكـــرار مـــا ورد في المـــاد  ث
لتحديــد التــاريخ الــ ي يبــدأ منــ  هــ ا الإلغــاء وهــل يكــون  ثــر رجعــ  أ   ثــر مباشــر، إذ قالــت: ››... تــرى 

ا فقــد أصــبحتا ملغيتــن 86أك ريــة المحكمــة  ن المــادتن المــ كورتن االفتــان للدســتور. وبالنظــر إلى المــاد  ث
 .ا10ثمن الأصل‹‹

لَ المشــرع علــ  تعــديل تلــك المــاد  86الغمــو  في نــ  المــاد  ثولعــلب هــ ا الالتبــاس و  ا هــو الــ ي بيــََ
، وأصــبحت الفقــر  الأولى 1943لســنة  69بموجــ  قــانون التعــديل ال ــاني للقــانون الأساســ  العراقــ  رقــم 

منها تن  عل  أن  ››كل قرار يصدر من المحكمة العليا ين  عل  االفــة أحــد القــوانن أو بعــ  أحكامــ  
هــ ا القــانون يجــ  أن يصــدر  ك ريــة ثل ــ  آراء المحكمــة. وإذا صــدر قــرار مــن هــ ا القبيــل يكــون  لأحكــا 

ذلك القانون أو القســم الم ــالف منــ  ملغــ  مــن تاريــخ صــدور قــرار المحكمــة علــ  أن تقــو  الحكومــة بتشــري  
ا  الغمــو  في نــ  يكفل إزالة الأضرار المتولد  من تطبي  الأحكا  الملغا ‹‹. وبــ لك يكــون المشــرع قــد أز 

ا وجعــل الــن  واضــح الدلالــة علــ  اعتبــار الإلغــاء مــن تاريــخ صــدور حكــم المحكمــة العليــا بعــد  86المــاد  ث
دســتورية القــانون الم ــالف للدســتور، ومــن   فــإن  هــ ا الحكــم لا يعــود بآ را إلى الماضــ  فــلا يســري  ثــر 

دار تشــري  يكفــل إزالــة الأضــرار المتولــد  عــن رجعــ ، وإنمــا يســري  ثــر مباشــر، علــ  أن تقــو  الحكومــة بإص ــ
 تطبي  القانون الملغ .

 
 .388، ص1940/1941أبو السعود، م كرات في أصو  القانون، مطبعة الفي  الأهلية، بغداد،  ينظر: حسن  مد -8
ا أبيــد الحمــود المحــام ، دســتورية القــوانن في العــراا ومقارنتهــا بــبع  الأنظمــة الدســتورية المقارنــة، ئــ  الــرزا ينظــر: د. عبــد -9

؛ روبن بطاط، المحكمة العليا أو  كمة الضما ت الدســتورية، ئــ  419، ص1958ا، 6ا، السنةث4منشور في مجلة القضاء، العددث
 .17، ص1934ا، بغداد، آب/3منشور في مجلة القضاء، العددث

يــونس، الحكــم بعــد  دســتورية نــ  تشــريع  ودورا في تع يــ  دولــة القــانون دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراا، كليــة  مهــا اجــت -10
 .88، ص2006القانون، جامعة بغداد، 
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ا منــ  إذ نصــت 87وذلــك بموجــ  المــاد  ث عل  تشكيل  كمة دستورية عليــا 1968لقد ن   دستور 

علــ  أنــ  ››تشــكل بقــانون  كمــة دســتورية عليــا تقــو  بتفســير أحكــا  الدســتور والبــت في دســتورية القــوانن 
وتفســــير القــــوانن الإداريــــة والماليــــة والبــــت في االفــــة الأنظمــــة والقــــوانن الصــــادر  بمقتضــــاها ويكــــون قرارهــــا 

دســتوري م يحــدد الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية، وتطبيقــاً مل ماً‹‹، ويلاحظ أن ه ا الــن  ال
بتشكيل المحكمة وحــدبد اختصاصــاوا وطريقــة العمــل اــا  1968ا لسنة 159له ا الن  صدر قانون رقم ث

 والآ ر الي تترت  عل  قراراوا.  
مــة الدســتورية العليــا، فلقــد للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية في قضــاء المحكوفيمــا يتعلــ  بالأثــر الــ م  

ا من ه ا القانون عل  أن  ››تت   المحكمة الدستورية العليا القرار الــلاز  حــو  الموضــوع 6/1نصت الماد  ث
المعــرو  عليهــا وإذا قــررت بم الفــة القــانون أو بعــ  مــوادا لأحكــا  الدســتور أو االفــة النظــا  أو المرســو  

 ء الم ــالف منــ  وكــ لك النظــا  أو المرســو  ملغــ  اعتبــاراً مــن تاريــخ لســندتا القــانوني أصــبح القــانون أو الج ــ
صدور القرار‹‹، ويتضح من ه ا الن  أن  يترت  عل  حكم المحكمة الدستورية العليا بعد  دستورية قــانون 
أو جــ ء منــ ، إلغــاء ذلــك القــانون أو الجــ ء الم ــالف منــ  اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور الحكــم، وهــ ا يــؤدي إلى 

، أي يكــون الحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية ذا أثــر مباشــر ا11ثا  هــ ا القــانون بالنســبة للمســتقبل فقــطانعــد
 وليس ذا أثر رجع .

ا مــن القــانون الأساســ  86/1ويلاحظ أن  ه ا الماد  وإنْ أقرت الحكم نفس  ال ي أقرت  نــ  المــاد  ث
للدســـتور اعتبـــاراً مـــن تاريـــخ صـــدور  في ترتيـــ  حكـــم الإلغـــاء علـــ  القـــانون الم ـــالف 1925العراقـــ  لعـــا  

الحكم بعد  دستوريت ، إلاب أنها م تل   الحكومة بإصدار تشــري  يضــمن تعــوي  الأفــراد الــ ين تضــرروا نتيجــة 
ا مــن القــانون الأساســ ، علــ  الــرغم مــن أن 86/1تطبيــ  القــانون الم ــالف للدســتور كمــا فعلــت المــاد  ث

 .ا12ثلحقوا الأفرادالن  عل  ذلك في  تحقي  للعدالة وضمان 
التنظيمًالقانونيًللأثــرًالزمنــيًللحكــمًالصــادرًمــنًالمحكمــةًالتحاديــةً:ًالثانيالمطلبً

ًالعليا
علــ  الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر  2004م يــن  قــانون إدار  الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 

الإلغــاء  ثــر رجعــ  أ   ثــر مباشــر، علــ  الــرغم مــن بعد  الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا وهل يكــون 
إلاب  ا13ث/جا منــ 44أن المشرع الدستوري قد رتب  حكم الإلغاء عل  التشري  الم الف للدستور في المــاد  ث

أنــ  م يحــدد الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية، وإذا كــان هــ ا اتجــاا المشــرع، فيجــ  أن يــن  

 
نشــور في مجلــة ، الرقابة عل  القوانن وبياية الشرعية الدستورية في الأقطار الاشتراكية والعراا، ئــ  مينظر: د. نوري لطيف -11

 .71، ص1973أيلو / -آب  -ا،  وز 28ا، السنةث3القضاء، العددث
 .221، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري في العراا، مصدر ساب ، صد. ساجد  مد ال امل  -12
››إذا قــررت المحكمــة الاتحاديــة علــ  أنــ   2004جا من قانون إدار  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لســنة /44تن  الماد  ث -13

 العليا أن قانو ً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن ب  أن  غير متف  م  ه ا القانون يعدب ملغياً‹‹.
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لمــان بمعالجــة الآ ر الــي ترتبــت علــ  تطبيقــ ، لكــ  لا يلضــار الأفــراد نتيجــةً لخطــي مــن الدســتور علــ  قيــا  البر 
 .ا14ثإحدى السلطتن التشريعية أو التنفي ية
ا منــ  اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة 93فقــد بينــت المــاد  ث 2005أمــا دســتور جمهوريــة العــراا لســنة 

ا منــ  94دستورية القوانن والأنظمــة النافــ  ، وجــاءت المــاد  ثالعليا والي من بينها اختصاصها الرقابة عل  
لتبـــن أن قـــرارات هـــ ا المحكمـــة باتـــة ومل مـــة للســـلطات كافـــة، ويلاحـــظ أن هـــ ا المـــاد  الدســـتورية م ترتـــ  

/جا مــن قــانون إدار  الدولــة 44حكم الإلغاء عل  القــوانن والأنظمــة الم الفــة للدســتور كمــا فعلــت المــاد  ث
، ومـــــن   فإنهـــــا م تحـــــدد الأثـــــر الـــــ م  للحكـــــم الصـــــادر بعـــــد  2004لمرحلـــــة الانتقاليـــــة لســـــنة العراقيـــــة ل

 الدستورية، وهل يكون  ثر رجع  أ   ثر مباشر 
ــادر بعــــد   ــتور مــــن أي نــــ  يتعلــــ  بتحديــــد الأثــــر الــــ م  للحكــــم الصــ ويمكــــن القــــو  إن خلــــو الدســ

المواقف الم تلفة وفقاً لظــرو  كــل قضــية علــ  حــد ، الدستورية يلتيح للمحكمة مرونة كبير  في التعامل م  
لا يتعــار  مــ  نصــوص  -ســواء أكــان الأثــر الرجعــ  أ  الأثــر المباشــر –إذ يجعــل إعمــا  أي مــن الأثــرين 

 الدستور.
قد جاء خالياً من تحديــد الأثــر الــ م   2005ا لسنة 30ويبدو أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ث

، كانــت قــد رتببــت ا15ث/ نيــااً منــ 4دســتورية نــ  تشــريع ، علــ  الــرغم مــن أن المــاد  ث لحكــم المحكمــة بعــد 
حكم الإلغاء عل  القوانن والأنظمة الم الفة للدستور إلاب أنها م تحدد النطــاا الــ م  لتنفيــ  حكــم المحكمــة 

للنظــا  الــداخل   ، وكــ ا الحــا  بالنســبةا16ثالاتحاديــة العليــا، وهــل يكــون  ثــر رجعــ  أ  يكــون  ثــر مباشــر
فإنـــــ  م يحـــــدد الأثـــــر الـــــ م  للحكـــــم الصـــــادر بعـــــد   2005ا لســـــنة 1للمحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا رقـــــم ث

 الدستورية.
موقف الفقه الدستوري من الأثر العمناي للحكا  الصاادر : المبحث الثاني

 بالإلغاء

مـــن  2005ا لســـنة 30رقـــم ثوقـــانون المحكمـــة الاتحاديـــة العليــا  2005إزاء خلــو دســـتور العـــراا لســنة 
تحديــد الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بالإلغــاء، فقــد انقســم الفقــ  إلى اتجــاهن، إذ ذهــ  الاتجــاا الأو  إلى 
تقرير سران الحكم الصــادر بالإلغــاء  ثــر رجعــ ، بينمــا أخــ  الاتجــاا ال ــاني بســران الحكــم الصــادر بالإلغــاء 

 لبن، كالآض: ثر مباشر، ل ا سنقسم ه ا المبح  عل  مط
 

 .227 مد ال امل ، مباد  القانون الدستوري والنظا  الدستوري في العراا، مصدر ساب ، ص د. ساجد -14
نون المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــ  أنــ  ››تتــولى المحكمــة الاتحاديــة العليــا المهــا  التــاي:...  نيــاً. / نيــااً مــن قــا4ث نصــت المــاد  -15

الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانن والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصــادر  مــن أيــة جهــة  لــك حــ  إصــدارها وإلغــاء 
 ر  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية...‹‹.الي تتعار  منها م  أحكا  قانون إدا

 ا مــن مشــروع قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا الجديــد حــددت الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر14مــن الجــدير بالــ كر أن المــاد  ث -16
الأحكــا  بالإدانــة والعقوبــة بعد  الدستورية، إذ نصــت علــ  أنــ  ››أولًا. إذا كــان الحكــم أو القــرار متعلقــاً بعــد  دســتورية نــ  ج ائــ  تعــدب 

الي كانت قد صدرت بالاستناد ل  كين م تكن ويقو  رئــيس المحكمــة بتبليــ  مجلــس القضــاء الأعلــ  ووزار  العــد  لتنفيــ  ذلــك الحكــم أو 
 قبل صدورا‹‹.القرار.  نياً. إذا كان الحكم أو القرار يتعل  بعد  دستورية ن  مدني فلا يؤثر ذلك عل  الحقوا القانونية المكتسبة 
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ًسريانًالحكمًالصادرًبالإلغاءًبأثرًرجعي:ًالمطلبًالأول
وقــد اســتندوا في ذلــك إلى  الدســتورية، بعــد  الصــادر للحكــم الرجعــ  الأثــر تبــ  إلى الاتجــاا ه ا  ه ي

 جملة من الحج  ومنها:
يــتم دســتور وقــانون المحكمــة مــن تحديــد الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية أ. عنــد ســكوت ال

الرجـــوع إلى القواعـــد العامـــة الـــي تقضـــ   ن حكـــم المحكمـــة بعـــد  الدســـتورية هـــو حكـــم كاشـــف للم الفـــة 
ون الدستورية وليس منشئاً لها، وعلي  لابد أن يســري حكــم الإلغــاء  ثــر رجعــ  يرتــد إلى تاريــخ صــدور القــان

المحكــو  بعــد  دســتوريت ، وفي الوقــت نفســ  يجــ  مراعــا  الحقــوا المكتســبة والمراكــ  القانونيــة المســتقر  وذلــك 
من خــلا  اســت نائها مــن هــ ا الأثــر الرجعــ  علــ  وفــ  ضــوابط معينــة وهــ  أن تكــون تلــك الحقــوا والمراكــ  

علــ  أن يــتم الــن  علــ  هــ ا  قــد اســتقرت ئكــم حــاز قــو  الأمــر المقضــ  أو بانقضــاء مــد  التقــاد  عليهــا،
الحدود والضوابط للأثر الرجع  بن  قانوني ولا يتركها لتقــدير المحكمــة، ومــن خــلا  تقريــر هــ ا المبــدأ العــا  

والاست ناءات الوارد  علي  تكون الموازنة ما بــن متطلبــات الشــرعية  –رجعية الحكم بعد  دستورية قانون  –
 . ا17ث  القانونية في المجتم ، قد تحققتالدستورية واعتبارات استقرار المراك

ب. إن  إعمــــا  الأثــــر الرجعــــ  مــــن شــــين  أن يــــدعم الفائــــد  العمليــــة الــــي يرجوهــــا الخصــــم مــــن دعــــواا 
الدســـتورية، فالمنازعـــات الموضـــوعية الـــي ألثـــير فيهـــا الـــدف  الدســـتوري، هـــ  منازعـــات تـــدور حـــو  علاقـــات 

تورية، فــإذا م يكــن لهــ ا الحكــم أثــر رجعــ ، لا تصــبح ل امــاً وأوضاع سابقة بالضرور  عل  الحكــم بعــد  الدس ــ
أن يطبـــ   –الـــ ي أرجـــي تطبيـــ  القـــانون حـــن ســـاورا الشـــك في عـــد  دســـتوريت   –علـــ  قاضـــ  الموضـــوع 

القـــانون نفســـ  بعـــد الحكـــم بعـــد  دســـتوريت  ولا يتحقـــ  لمبـــدي الـــدف  أي فائـــد  عمليـــة، ممـــا يجعـــل الحـــ  في 
بالنســبة  –منــ  للكافــة  ا18ث/ ل ــاا19ًلعامــة الــي كفلهــا الدســتور في المــاد  ثوهــو مــن الحقــوا ا –التقاضــ  

للمســيلة الدســـتورية غــير مجـــدٍ، فــإذا م تتقـــرر هــ ا الرجعيـــة فســتجد  كمـــة الموضــوع نفســـها مل مــة بتطبيـــ  
لأنهــا تتعلــ  بوقــائ  ســابقة علــ  الحكــم  –النصــوص المقضــ  بعــد  دســتوريتها علــ  النــ اع المعــرو  عليهــا 

رقابـــــة الوتلـــــك لاشـــــك نتيجـــــة شـــــاذ  يباهـــــا المنطـــــ ، وتتعـــــار  مـــــ  الحكمـــــة مـــــن  –عـــــد  الدســـــتورية ب
 .ا19ثالدستورية

الطبيعـــــة العينيـــــة للـــــدعوى ج. إن  تقريـــــر الأثـــــر الرجعـــــ  للحكـــــم الصـــــادر بعـــــد  الدســـــتورية يرجـــــ  إلى 
فــإذا مــا قضــت المحكمــة  الدستورية، إذ توج  الخصومة فيها إلى النصــوص التشــريعية المطعــون عليهــا، ومــن   

الاتحاديـــة العليـــا بعـــد  دســـتورية قـــانون معـــن، فمعـــا ذلـــك أن هـــ ا القـــانون قـــد ولـــد االفـــاً للدســـتور منـــ  
صــدورا ولــيس مــن لحظــة صــدور الحكــم، وهــ ا الأمــر يســتتب  تطبيــ  الحكــم  ثــر رجعــ ، إذ لا يتصــور أن 

وغــير دســتوري مــن لحظــة صــدورا، إذ مــن شــين يكون القانون دستوراً في المد  السابقة عل  صــدور الحكــم 

 
 .120يونس، مصدر ساب ، ص مها اجت -17
 .‹‹مصون  ومكفو   للجمي  التقاض  ح   ››عل  أن   2005/ ل ااً من دستور جمهورية العراا لسنة 19ث نصت الماد  -18
أنموذجــااً،  ســام روضــان الموســوي، الامتنــاع عــن تنفيــ  الأحكــا  القضــائية ثأحكــا  المحكمــة الاتحاديــة العليــا ينظــر: القاضــ  -19

 .4/11/2012ا، الصادر في 2639مقا  منشور في جريد  المدى، العددث
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ــا وبقائهـــا  ــتورية العليـ ــة الدسـ ــم المحكمـ ــ  حكـ ــابقة علـ ــات السـ ــن التطبيقـ ــر تحصـ ــو  بالأثـــر المباشـ ــاير  القـ مسـ
ــريع   ــن  التشـ ــتورية لأن الـ ــدعوى الدسـ ــة العينيـــة للـ ــك ينـــاق  الطبيعـ ــتوري، وذلـ ــير دسـ ــة بقـــانون غـ  كومـ

 .ا20ثا ألا يكون ك لك بالنسبة للماض  والمستقبل عل  السواءالمطعون علي  إما أن يكون دستوراً، وإم
ــا   ــاوا  بـــن المـــواطنن أمـ ــ  مبـــدأ المسـ ــر  يفرضـ ــتورية أمـ ــادر بعـــد  الدسـ ــم الصـ ــر الرجعـــ  للحكـ د. إن  الأثـ
القانون، إذ لا يجوز التميي  بن من تتساوى مراك هم القانونية، وإذا كان المشرع ثاطــ  الكافــة مــن خــلا  

ن قوانن تحكم علاقاوم وتنظم معاملاوم وذلك لعموميــة القاعــد  القانونيــة، فيجــ  أن يتســاوى ما يسن  م
المواطنون كافة في شين تطبي  أثر الحكم بعد  الدستورية، فلا يكون أثــرا مقصــوراً علــ  المســتقبل فحســ ، 

ير ذلــك مــؤداا أن يفيــد بل يمتد إلى الماض ، أي إلى تاريخ العمل ب لك القانون غير الدســتوري، والقــو  بغ ــ
بعــ  المــواطنن مــن الحكــم بعــد  الدســتورية دون ســواهم، الأمــر الــ ي ينطــوي علــ   ييــ  بــن المــواطنن لا 

 .ا21ثيستند إلى مسوغات عملية
ًسريانًالحكمًالصادرًبالإلغاءًبأثرًمباشرً:ًالمطلبًالثاني

 في الاتجــاا هــ ا أصــحاب اســتند وقــد الدســتورية، بعــد  الصــادر للحكــم المباشــر الأثــر الاتجــاا هــ ا يقــرر
 :الآتية الحج   إلى لدعواهم يخييدهم

أ. إن  تطبي  الحكم الصادر بعد  الدستورية  ثر رجع  مــن شــين  هــد  المراكــ  القانونيــة المســتقر ، و ــو 
  أصــبحت جــ ءاً مــن الآ ر الي خلفها القانون الملغ ، وه ا لا يتحق  في كل الأحوا ، لأن  الآ ر المــ كور 

الواق  لا يمكن  وا، وعل  أية حا  فإن  إذا صدر حكم  من المحكمــة الاتحاديــة العليــا يقضــ   ن قــانو ً أو 
 .ا22ثنظاماً يعدب االفاً للدستور، فإن أثرا يتبدى في إلغاء أي منهما واعتباراً من تاريخ صدور الحكم

بترســيخ توجههــا القاضــ  بتحجــيم حجيــة قراراوــا وجعــل نفاذهــا ب. جــاهرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ودرجــة إل اميتهــا ذات أثــر فــوري، أي: لا تســري علــ  الوقــائ  الســابقة علــ  إصــدار قــرار المحكمــة، بــل أنهــا 
جعلت حجية قراراوا مرونة بتدخل تشريع  من السلطة التشريعية، إذ يللاحظ أن المحكمة  يل إلى الإبقاء 

ــة ق ــ  علـــ  حجيـ ــلطات أو نطاقـ ــل باقـــ  السـ ــ  عمـ ــاا، حـــ  تتجنـــ  الـــدخو  إلى حيـ ــي  نطـ ــا في أضـ راراوـ
وتتجن  الاصطدا  بغيرها، وكين قو  قراراوا لا تستند إلى نصوص دســتورية تســمو علــ  ســائر الأشــ اص 

 
ــة -20 ــة للتنميـ ــة الوطنيـ ــتوري، المؤسسـ ــتها مـــن قبـــل مجلـــس دسـ ــتورية وضـــرور  ممارسـ ــة علـــ  الدسـ ــداوي، الرقابـ ــواد الهنـ ــر: د. جـ  ينظـ

، 2010ة، العـــار  للمطبوعـــات، بـــيروت، ؛ ومؤلفـــ  القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـي27ص ،والتطـــوير، عمـــان، بـــلا تاريـــخ نشـــر
 .434ص

ينظــر: القاضــ  ســام روضــان الموســوي، الأثــر الرجعــ  لأحكــا  القضــاء الدســتوري، مقــا  منشــور في جريــد  الحــوار المتمــدن،  -21
 .21/1/2014ا، الصادر في 4341العددث

عية، موســـوعة ال قافـــة القانونيـــة، بغـــداد، د. غـــازي فيصـــل مهـــدي، المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ودورهـــا في ضـــمان مبـــدأ المشـــرو  -22
 .68، ص2008



 

 الدسروري  غير ال ا ون بإلغاء العليا الاتحادية المحكمة  مت الصادر للحكم   الزمني   الأثر  

403 

اديــة العامــة والخاصــة، وأولهــا المؤسســات الــي أنشــيوا النصــوص الدســتورية نفســها، واــ ا فــإن  المحكمــة الاتح
 .ا23ثالعليا ضيقت من حجية قراراوا من حي  إل اميتها بالأثر المباشر

ج. إن  إعمــا  الأثــر الرجعــ  للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية ينســح  أثــرا إلى تاريــخ مولــد القــانون 
ــم بعــــد   ــي عــــن الحكــ ــانوني، إذ ينشــ ــا  القــ ــة النظــ ــتوريت ، ومــــن   فقــــد يتســــب  في زع عــ المقضــــ  بعــــد  دســ

فراغ تشريع  نتيجةً ل وا  القانون المقض  بعد  دستوريت ، وه ا الفــراغ بتكــرار الأحكــا  الصــادر   الدستورية
بعــد  الدســتورية ســو  تتســ  دائرتــ ، ئيــ  نجــد أنفســنا في النهايــة أمــا  نظــا  قــانوني ســرعان مــا يتســاقط 

 .ا24ثبنيان  وووى قواعدا ويضح  أثراً بعد عن
ــا  الأثـــر المباشـــر ل ــي د. إن  إعمـ ــات النسـ ــن ال بـ ــدر مـ ــ  قـ ــتورية يحـــافظ علـ ــد  الدسـ ــادر بعـ ــم الصـ لحكـ

للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراك  القانونية الم تلفــة اــد  إشــاعة الأمــن والطمينينــة بــن 
أطــرا  العلاقــات القانونيــة حــ  تــتمكن هــ ا الأشــ اص مــن التصــر  باطمئنــان علــ  هــدى مــن القواعــد 

ــة القا ــن دون التعـــر  والأنظمـ ــا مـ ــوء منهـ ــ  ضـ ــاعها علـ ــا وترتيـــ  أوضـ ــا  عمالهـ ــة وقـــت قيامهـ ــة القائمـ نونيـ
لمفاجــآت أو تصــرفات مباغتــة صــادر  عــن الســلطات العامــة يكــون مــن شــينها زع عــة هــ ا الطمينينــة، كــين 
 تقـــرر تطبيـــ  قواعـــد قانونيـــة جديـــد   ثـــر رجعـــ  يرتـــد إلى الماضـــ ، أو أن تقـــرر المســـاس بالحقـــوا المكتســـبة

 .ا25ثللأفراد
 بالأثـــر أخـــ ت قـــد المحكمـــة أن  العليـــا الاتحاديـــة المحكمـــة تطبيقـــات اســـتقراء خـــلا  مـــن الباحـــ  ويـــرى
 المصــلحة القــيم هــ ا ومــن اتلفــة، دســتورية قيم بن الموازنة تقيم إنما الأثر ه ا تقرر عندما فالمحكمة المباشر،
 وتتفــ  كمــا  الدســتورية، مهامهــا أداء في الاســتمرار علــ  الدولــة وقــدر  القــانوني الاســتقرار في المتم لــة العامــة
 .القانوني الأمن عل  الحفاظ مقتضيات م  القاعد  ه ا

ويؤيد ه ا الرأي أن  لا يجوز للمحكمة أن تقرر أثراً رجعياً للحكم بعد  دستورية نــ  ضــريي، فــالحكم 
ومــن   يترتــ  علــ  ذلــك عــد  تحصــيل الصــادر بعــد  دســتورية نــ  ضــريي لا يكــون لــ  إلاب أثــر مباشــر، 

الضريبة الي فرضها الن  المقض  بعد  دستوريت  مستقبلًا، وذلك اعتباراً من اليو  التاي لنشر الحكــم، أمــا 
الضـــريبة الـــي ر  تحصـــيلها فـــلا يجـــوز ردهـــا، ذلـــك أن مبـــدأ ســـياد  القـــانون في الشـــؤون الماليـــة يجســـد مبـــدءاً 

القانونية الســائد  الــي وــيمن علــ  ثنــاا النصــوص الدســتورية، والــي تبتغــ  جعــل توجيهياً عاماً يحدد الفكر  

 
د. ميــ م حنظــل شــريف و د. علــ  هــادي عطيــة و عــلا رحــيم كــرغ، حجيــة قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــ  المحكمــة  -23

ا، 7ا، العــددث1، المجلدثنفسها في ضوء أحكا  الدستور والقضاء والفق ، ئ  منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلو  القانونية والسياسية
 .22-19، ص2013
 مــد عبــاس  ســن، اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن في العــراا دراســة مقارنــة، أطروحــة  -24

 .169، ص2009دكتوراا، كلية الحقوا، جامعة النهرين، 
واختصاصــها بالرقابــة علــ  دســتورية القــوانن، نــدو  علميــة عقــدها قســم د. غــازي فيصــل مهــدي، المحكمــة الاتحاديــة العليــا  -25

 .63، ص25/6/2008الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداد، بتاريخ 
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الدولـــة ذات ن عـــة تدخليـــة تلـــ  في اتلـــف ميـــادين الحيـــا  العامـــة السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة بغيـــة 
 .ا26ثتنظيم الجوان  الهامة الم تلفة في المجتم 

 المحكمــة اختصاصــات نظمــت الــي العــراا في قانونيــةال الكتلــة جــاءت أن  بعــد أيضــاً  الــرأي هــ ا ويــدعم
 رقــم العليــا الاتحاديــة المحكمــة وقــانون  2005 لســنة العــراا جمهوريــة دستور بنصوص والمتم لة العليا الاتحادية

 للحكــم الــ م  للأثــر أشــار ٍ  أي مــن خاليــةً  2005 لســنةا 1ث رقــم الــداخل  ونظامهــا 2005 لســنةا 30ث
 ذلك لأن  الرجع ، الأثر باتجاا ال هاب الأحوا  من حا   ي يمكن فلا    ومن الدستورية، بعد  الصادر
 يمكـــــن ولا والقـــــانوني الدســـــتوري المشـــــرع مهـــــا  مـــــن الاســـــت ناء هـــــ ا وتقريـــــر العـــــا ، الأصـــــل علـــــ  اســـــت ناءً 
 .ا27ثافتراض 

الصــادر بعــد  الدســتورية، فيســري نعــم يلســت ا المــدع  في الــدعوى الدســتورية مــن الأثــر المباشــر للحكــم 
 .ا28ثالحكم بالنسبة ل   ثر رجع ، وذلك تحقيقاً لمصلحة المدع  في إقامة الدعوى الدستورية

موقف القضاء الدستوري من الأثر العمني للحك  الصاادر : المبحث الثالث

 بالإلغاء

 الدعوى ه ا في بالنظر الم تصة القضائية للجهة الممنوحة السلطات في الدستورية النظم تباينت م لما
 المــدى بيــان  في اختلفــت كــ لك  فإنهــا الدســتورية، بعــد  الصــادر للحكم الموضوع  الأثر تقرير في الدستورية

 تجعــل الــنظم هــ ا فــبع  دســتوريت ؛ بعــد  قلضــ  الــ ي القــانون  عل  الدستورية بعد  الصادر للحكم ال م 
 يــو  مــن رجعــ   ثــر دســتوريت  بعــد  قضــً  الــ ي الــن  ليعــد  القــانون  صــدور تاريــخ  إلى يرتــد المــدى هــ ا

 هــ ا أثــر يجعــل الــنظم هــ ا مــن الآخــر والــبع  الأثــر، هــ ا مــن تقيــد أو تحــد الــي القيــود مراعــا  مــ  صــدورا
 .ا29ثرجع   ثر الماض  إلى ارتدادا دون  من الدستورية عد  تقرير تاريخ  من  ف اً  الإلغاء
 النصوص من استقاءً  ال م  للحكم الصادر بالإلغاء الأثر تحديد في جوهراً  اً دور  الدستوري للقضاء إن  
 أ  رجعــ   ثــر تســري أنهــا وهــل الدســتورية بعــد  الصــادر  الأحكــا  اســتقراء خــلا  مــن وذلــك لــ ، المكرســة

 لا فهــ  منشــي ، وليســت كاشــفة  أنهــا القضــائية للأحكــا  بالنســبة العامــة القاعــد  كانــت  وإذا مباشــر،  ثــر
 قــانون  دســتورية بعــد  تقضــ  حــن المحكمــة فــإن   ذلــك علــ  بنــاءً  وجــودا، عــن تكشــف وإنمــا الحــ  تنشــئ
 تقــرر وإنمــا الــبطلان، تنشــي لا فإنهــا بطلانــ  أوضــح  بمعــا أو نفــاذا وقــف من ذلك عل  يترت  ما م  معن،
 االفــاً  ولــ د لأنــ  وجــودا، منــ  باطــل   للدســتور لم الفتــ  الباطــل فالقــانون  القــائم، الدســتور ئكــم قائمــاً  شــيئاً 

 
مهنــد ضــياء عبــد القــادر الخ رجــ ، الفكــر  القانونيــة الســائد  في الدســاتير العراقيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوا، جامعــة  -26
 وما بعدها. 53، ص2000النهرين، 
 .28د. مي م حنظل شريف و د. عل  هادي عطية و علا رحيم كرغ، مصدر ساب ، ص -27
رغم وجاهة الحج  الي ترتبت عل  القو   ن الأحكا  الدستورية ه  أحكا  منشــي  ســتحد  وصــفاً جديــداً، هــو وصــف  -28

رجع ، إلاب أنها واجهت اتجاهاً قواً ينكر وجودها، مؤكداً أن  عد  الدستورية، ومن   يج  أن تسري  ثر مباشر ولا ترتد للماض   ثر
 الأصل في الأحكا  القضائية أنها مراا للحقوا لا تخلقها ولا تغيرها أو تنهيها، وهو ما يعبرب عن  بالأثر الكاشف للأحكا .

؛ د.  مـــود 721، 2005، 5ر ، طد. رمــ ي طـــ  الشـــاعر، النظريـــة العامـــة للقــانون الدســـتوري، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاه -29
 .16، ص 2004/2005، 2أبيد زك ، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهر ، ط
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  ثر الدستورية عد  مقرراً  يصدر ال ي للحكم يكون  أن  يحتم المجرد القانوني المنط  فإن  هنا ومن للدستور،
 .ا30ثالدستوري غير القانون  صدور تاريخ  إلى يمتد رجع 

 قــررت أنهــا نجــد العليــا الاتحاديــة للمحكمــة القضــائية الســواب  إلى بالرجــوع فإنــ  ذلــك مــن الــرغم وعلــ 
 والشرعية العدالة قواعد عل  القانوني الأمن لاعتبارات تغليباً  الدستورية، بعد  الصادر للحكم المباشر الأثر

 أن  نجــد إذ ضــي ، نطــاا وفي رجعــ   ثــر الدســتورية بعــد  الحكــم لســران  اســت ناءات تقــرر كــين   الدســتورية،
 بعــد  الحكــم بمقتضــاها يســري حــالات في قــررت بــل جامــد ، قاعــد  الرجعــ  الأثــر قاعــد  تجعــل م المحكمــة

 .مباشر  ثر الدستورية
 منــ  بدايــة ينف  ال ي الوقت تحديد في العليا الاتحادية المحكمة قرارات تباينت فقد: تقد  ما عل  وبناءً 

 ينفــ  أ  مباشــر، أثر ل  فيكون  نفاذا، أو صدورا من  ينف  كان   إذا وما الدستورية، بعد  الصادر الحكم أثر
 لســـكوت أمـــا يعـــود ذلـــك في الســـب  ولعـــل   رجعـــ ، أثـــر لـــ  فيكـــون  الدســـتورية، الم الفـــة وقـــوع وقـــت مـــن

 إذ الدســتورية، بعــد  الصــادر للحكــم الــ م  الأثر بيان  عن العليا الاتحادية المحكمة وقانون  الدستور نصوص
 صــدور تاريــخ  أ  الحكــم، صــدور تاريــخ  هو وهل الحكم، أثر سران  من  يبدأ ال ي الوقت عن التسا   يل ار

 :مطلبن عل  المبح  ه ا تقسيم اقتض  ذلك ولتوضيح  الطعن، القانون 
ًسريانًالحكمًالصادرًبالإلغاءًبأثرًرجعي:ًالمطلبًالأول

 المعــرو  القــانون  حقيقــة عــن كاشــف    الدســتورية بعــد  الصــادر الحكــم أن  القضــائية الــنظم بعــ  تقــرر
 الحكــم ومــا ولادتــ ، منــ  فيــ  موجــود   بالقــانون  لحــَ   الــ ي الدســتوري العيــ  أن  يعــ  وهــ ا المحكمــة، علــ 

 القـــانون  ذلـــك أن  اكتشـــفت إذا المحكمـــة أن  ذلـــك علـــ  ويترتـــ  لـــ ، كاشـــف  إلاب  الدســـتورية بعـــد  الصـــادر
 صــادراً  يكــون  أن  القــانون  في يتوجــ  إذ الصــحيح، بالمعــا قــانو ً  يكــن م أنــ  ذلــك فمعــا الدســتور، ثالف

 .الدستور ل  رسمها الي الحدود في
 القــانون  فيعــدب  الدســتورية، بعــد  الصــادر للحكــم الرجعــ  بالأثــر القــو  هــو التقريــر لهــ ا الحتميــة والنتيجــة

 الأثــر هــ ا ينســح  وبــ لك هو، صدورا وقت من وإنما الحكم، صدور وقت من لا القانونية القيمة منعد 
 تقررت الي والواجبات والحقوا الأوضاع وعل  بمقتضاا، نشيت الي القانونية العلاقات كافة  عل  الرجع 

ــاً  والأوضـــــاع العلاقـــــات هـــــ ا تجـــــد لا إذ ظلـــــ ، في ــاً  أساســـ  بعـــــد  قلضـــــ  الـــــ ي القـــــانون  غـــــير أخـــــر قانونيـــ
 .ا31ثدستوريت 

مبـــدأ الأثـــر المباشـــر للحكـــم الصـــادر بعـــد  الدســـتورية لا يســـري في جميـــ  ويتضـــح مـــن هـــ ا الاتجـــاا أن 
الأحــوا ، فإنــ  قــد يصــطد  باعتبــارات الواقــ ، كمــا أنــ  قــد يــؤدي تطبيقــ  في بعــ  الأحيــان إلى نتــائ  غــير 

 
ــة، دار الجامعـــة الجديـــد  للنشـــر، الإســـكندرية،  -30 ــتورية القـــوانن دراســـة مقارنـ ــادر قنـــديل، الرقابـــة علـــ  دسـ د. أشـــر  عبـــد القـ
 .201، ص2013
الأثـــر الرجعـــ  للحكـــم الصـــادر بعـــد  دســـتورية نـــ  يعـــ  أن الـــن  المقضـــ  بعـــد  دســـتوريت  يعـــدب غـــير منـــت  لآ را منـــ  إن   -31

 صدورا، أي أن  ه ا الن  يعدب غير مشروع من  صدورا.
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مقبولة أو غير عادلة ممــا يقتضــ  التغاضــ  عنــ  تفــاداً لتلــك النتــائ ، إذ إن تطبيــ  المبــدأ بكــل أبعــادا يمكــن 
 ن ثل  أوضاعاً غير مرضية أو تؤثر يخثيراً سيئاً عل  أوضاع مستقر .أ

وقد أخ ت المحكمة الاتحادية العليــا اــ ا الاتجــاا في بعــ  أحكامهــا، فقــد قضــت بعــد  دســتورية المــاد  
، إذ جــاء في قرارهــا ››وحيــ  أن المبــدأ ا32ث2010ا لســنة 13ا مــن قــانون هيــي  دعــاوى الملكيــة رقــم ث25ث

قــد جــاء بمبــدأ يتعــار  مــ   2010ا لســنة 13ا مــن قــانون هيئــة دعــاوى الملكيــة رقــم ث25الوارد في الماد  ث
مبــدأ المســاوا  بــن المــواطنن في الحصــو  علــ  التعــوي  عــن العقــارات الــي انت عــت مــنهم ســيما في حــالات 

ا مــن 105  في المــاد  ثالاستملاك القضائ  كما أن  جاء متعارضاً م  مبدأ حجية الأحكا  المنصوص علي ــ
المعــد  والــي تــن  علــ  ثالأحكــا  الصــادر  مــن المحــاكم العراقيــة  1979ا لســنة 107قــانون الإثبــات رقــم ث

الــي حــازت علــ  درجــة البتــات تكــون حجــة بمــا فصــلت مــن الحقــوا إذا اتحــدت أطــرا  الــدعوى وم تتغــير 
ا منــ  نصــت علــ  ثلا يجــوز قبــو  دليــل 106صــفاوم وتعلــ  النــ اع بــ ات الحــ   ــلًا وســببااً وأن المــاد  ث

قــد أخــل  بمبــدأ  2010ا لسنة 13ا من القانون رقم ث25ينق  حجية الأحكا  ال ابتةا وحي  إن الماد  ث
ا 14المســاوا  بــن المــواطنن في الحصــو  علــ  التعــوي  عــن عقــاراوم الــي انت عــت مــنهم الــوارد في المــاد  ث

 ا فإن المــاد  المــ كور  متعارضــة مــ  المبــدأ المــ كور ومــن   تكــون االفــة /سادسااً من الدستور ل19والماد  ث
/سادســااً مــن الدســتور ومتعارضــة مــ  مبــدأ حجيــة الأحكــا  المنصــوص عليــ  في قــانون 16و  14للمــاد  ث

المعد  ولأن لنصوص الدستور علوية في التطبي  وعليــ  يعــدب نــ  المــاد   1979ا لسنة 107الإثبات رقم ث
معطلــة لم الفتهــا الدســتور اســتناداً للمــاد   2010ا لســنة 13انون هيئــة دعــاوى الملكيــة رقــم ثا مــن ق ــ25ث
فـــإن  الحكـــم ، وبـــ لك ا33ث/سادســـااً منـــ  لـــ ا قـــررت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا عـــد  دســـتوريتها‹‹19و  14ث

إعــلان عــن عــد   ا من قانون هيي  دعاوى الملكية وتعطيل حكمها هو بيان بمن لة25بعد  دستورية الماد  ث
في جريــد  الوقــائ   2010ا لســنة 13وجودها من  تاريخ صدورها بتاريخ نشــر قــانون دعــاوى الملكيــة رقــم ث

والمراك  الي نشيت في فتر  نفاذها تكون مل مة بالمقدار ال ي لا يتعــار  مــ   9/3/2010العراقية بتاريخ 
 القـــو  بغـــير ذلـــك يـــؤدي إلى عـــد  اســـتقرار الدســـتور إذا كانـــت تتعلـــ  بترتيـــ  حقـــوا  بتـــة ومســـتقر  لأن  

 .ا34ثالمعاملات

 
 علــ  أنــ  ››يحــ  للــ ين وقــ  علــيهم غــب نتيجــة 2010ا لســنة 13ا مــن قــانون هيــي  دعــاوى الملكيــة رقــم ث25تــن  المــاد  ث -32

بمــا ثــ  التعــوي  وقــت إقامــة الــدعوى ولهــم الحــ  بإقامــة الــدعوى بموجــ  القــانون الجديــد  ثــر  2006ا لســنة 2تطبيــ  القــانون رقــم ث
 رجع  لرف  الحيف عنهم‹‹.

ــا، رقــــم  -33 ، مــــن منشــــورات شــــبكة المعلومــــات العالميــــة 4/12/2013في  2013/اتحاديــــة/114قــــرار المحكمــــة الاتحاديــــة العليــ
 ./http://www.iraqfsc.iqبر موق  المحكمة الاتحادية العليا: ثالإنترنتا ع

ا في 67ومن الجدير بال كر أن المحكمة الاتحادية العليــا قضــت بعــد  دســتورية القــرار الصــادر مــن رئــيس النظــا  الســاب  رقــم ث -34
يــ  قطعــة الأر  موضــوع الــدعوى قبــل إصــدار القــرار أعــلاا، فقــد جــاء في قرارهــا وإلغائــ  وإعــاد  الحــا  إلى مــا كانــت عل 31/7/2001

ا الصــادر مــن رئــيس النظــا  الســاب  وإعــاد  31/7/2001ا المــؤرك ث67››لــ ا قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بإلغــاء القــرار رقــم ث
ضــمن تطبيــ  لمبــدأ أن الحكــم كاشــف عــن بطــلان القــانون الحالة إلى ما كانت علي  لقطعة الأر  موضوع الــدعوى‹‹، وهــ ا الحكــم قــد ت

، مــــن 12/7/2010في  2009/اتحاديــــة/60المطعــــون فيــــ  ويعــــدب باطــــلًا كــــل تصــــر  ر بموجبــــ . قــــرار المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا، رقــــم 
 .http://www.iraqfsc.iq/منشورات شبكة المعلومات العالمية ثالإنترنتا عبر موق  المحكمة الاتحادية العليا: 

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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 يمنعهــا م ذلــك أن  إلا الرجع ، الأثر بقاعد  أخ ت قد العليا الاتحادية المحكمة أن  ذلك، من ويستنت  
 أحكامــاً  تصــدر أن  في المحكمــة يمنــ  لا رجعــ   ثــر الحكــم نفــاذ مــ اا أن  ذلــك المباشــر، بالأثــر الأخــ  مــن
 .عليها المعروضة القضية ظرو  م  تناسباً  أك ر الآ ر ه ا إعما  كان   طالما مباشر، أثر ذات

ًسريانًالحكمًالصادرًبالإلغاءًبأثرًمباشرً:ًالمطلبًالثاني
 فيــ ، المطعــون  التشــريع  الــن  دســتورية بعــد  الحكــم  ن  العليــا الاتحاديــة المحكمــة أحكــا  اســتقرت لقــد

 الــي القانونيــة القاعــد  أن  يعــ  مــا وهــو المباشــر، بالأثــر يســم  مــا وهــو صــدورا؛ يــو  مــن اعتبــاراً  أثــرا ينــت  
 قبــل أي الماضــ ، في حــدثت الــي للوقــائ  حاكمــة تظــل دســتوريت  بعــد  المحكــو  التشــريع  الــن  تضــمنها

ــر ــم نشـ ــ لك، الحكـ ــادر في  بـ ــا الصـ ــا في حكمهـ ــة العليـ ــة الاتحاديـ ــد قضـــت المحكمـ ــد   26/4/2007فقـ بعـ
، وقــد جــاء في قرارهــا ››...ولمــا 2005ا لســنة 16/ نيــااً مــن قــانون الانت ــابات رقــم ث15دســتورية المــاد  ث

ا لســنة 16/ نيــااً مــن قــانون الانت ــابات رقــم ث15تقد  أعلاا قررت المحكمة الحكم بعد  دســتورية المــاد  ث
التشــريعية تشــري  نــ  جديــد وللســلطة ا36ث/أولًاا مــن الدســتور49لتعارضها م  أحكا  المــاد  ث ا35ث2005

ــاد  ث ــا  المـ ــاً لأحكـ ــون موافقـ ــا 49يكـ ــراءات الـــي جـــرت بموجبهـ ــ  أن لا يمـــس الإجـ ــتور علـ ــن الدسـ /أولًاا مـ
 .ا37ثانت ابات المجلس النياي الحاي في ظل قانون إدار  الدولة للمرحلة الانتقالية...‹‹

ا مــن قــانون انضــباط 11ااً مــن المــاد  ثوقــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــد  دســتورية نــ  الفقــر  ثرابع ــ
إذ  2/7/2007وذلـــك في حكمهـــا في  ا38ث1991ا لســـنة 14مـــوظف  الدولـــة والقطـــاع الاشـــتراك  رقـــم ث

جاء في قرارهــا ››...ولمــا تقــد  قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بعــد  دســتورية نــ  الفقــر  ثرابعــااً مــن 
وبقــدر  ا39ث1991ا لســنة 14ة والقطــاع الاشــتراك  رقــم ثا مــن قــانون انضــباط مــوظف  الدول ــ11المــاد  ث

تعل  الأمر بعد  إخضاع عقوبي لفت النظر والإن ار إلى الطعن مما يقتضــ  إلغــاء هــ ا الفقــر  مــن الســلطة 
التشــريعية حســ  الاختصــاص وإحــلا  فقــر  جديــد   لهــا تخضــ  جميــ  العقــوبات الانضــباطية إلى الطعــن 

 .ا41ث...‹‹ا40ثا من دستور جمهورية العراا100تطبيقاً لأحكا  الماد  ث

 
علــ  أنــ  ››تكــون كــل  افظــة وفقــاً للحــدود الإداريــة  2005ا لسنة 16/ نيااً من قانون الانت ابات رقم ث15تن  الماد  ث -35

ــة حســـ  انت ـــابات ــاخبن المســـجلن في المحافظـ ــت  بعـــدد مـــن المقاعـــد يتناســـ  مـــ  عـــدد النـ ــة تخـ ــر  انت ابيـ ــة دائـ /كـــانون 30ث الرسميـ
 ا المعتمد عل  نظا  البطاقة التموينية‹‹.2005ال اني/

عل  أن  ››يتكون مجلس النواب من عدد مــن الأعضــاء بنســبة مقعــد  2005/أولًاا من دستور العراا لسنة 49تن  الماد  ث -36
الاقتراع العــا  الســري المباشــر، ويراعــ  واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراا يم لون الشع  العراق   كمل ، يتم انت اام بطري  

   يل سائر مكو ت الشع  في ‹‹.
، يراجـــ : عـــلاء صـــبري التميمـــ ، قـــرارات وآراء 26/4/2007في  2006/اتحاديـــة/15قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، رقـــم  -37

 .26-23، ص2009المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزي  مكتبة صباث، بغداد، 
ر بالــ كر أنــ  ر  تعــديل هــ ا القــانون لتحــل تســمية ثقــانون انضــباط مــوظف  الدولــة والقطــاع العــا ا بموجــ  قــانون مــن الجــدي -38

 .14/2/2008ا في 4061المنشور في جريد  الوقائ  العراقية، العدد ث 2008ا لسنة 5التعديل الأو  رقم ث
علــ  أنــ  ››تكــون  1991ا لســنة 14ع الاشــتراك  رقــم ث/رابعــااً مــن قــانون انضــباط مــوظف  الدولــة والقطــا 11تــن  المــاد  ث -39

العقوبات الي يفرضها الوزير أو رئيس الدائر  أو الموظف الم و  باتة باست ناء عقوبات التــوبيخ وإنقــاص الراتــ  وتن يــل الدرجــة والفصــل 
 والع  ‹‹.
 ن علــ  تحصــن أي عمــل أو قــرارعلــ  أنــ  ››يحظــر الــن  في القــوان 2005ا مــن دســتور العــراا لســنة 100تــن  المــاد  ث -40

 إداري من الطعن‹‹.
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إذ قـــــررت عـــــد  دســـــتورية المـــــاد   3/3/2010ومـــــن تطبيقـــــات المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا حكمهـــــا في 
، فقــد جــاء في قراراهــا ››... ا42ث2009لســنة  26/ ل ــاً/جا مــن قــانون تعــديل قــانون الانت ــابات رقــم 1ث

ا لســنة 26لبند ث ل ااً من الماد  الأولى من القــانون رقــم ثل ا قررت المحكمة بعد  دستورية الفقر  ثجا من ا
ا مــن 20ا و ث14لتعارضــها مــ  المــاد  ث 2005ا لســنة 16قانون تعديل قانون الانت ابات رقــم ث 2009

وإشــعار الســلطة التشــريعية بتشــري  نــ  جديــد يكــون موافقــاً لأحكــا   2005دستور جمهوريــة العــراا لعــا  
لدســتور باعتبــار المقاعــد الم صصــة مــن الكــوتا للمكــون الصــابئ  المنــدائ  كافــة ا مــن ا20ا و ث14المــاد  ث

ضمن دائر  انت ابية واحد  عل  أن لا يمس ذلك الإجراءات المت    لانت اب أعضاء مجلس النواب لعا  
 .ا43ث‹‹2010

مـــن  /رابعـــاا3ًعـــد  دســـتورية المـــاد  ث 14/6/2010وأعلنـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في حكمهـــا في 
، إذ جـــاء في قرارهـــا ››... قـــررت المحكمـــة الحكـــم بعـــد  دســـتورية الفقـــر  ا44ث2009لســـنة  26القـــانون رقـــم 

لســنة  16ثقــانون تعــديل قــانون الانت ــابات رقــم  2009لســنة  26ا من القــانون رقــم 3ثرابعااً من الماد  ث
ر  في انت ــاب مجلــس النــواب ا، علــ  أن لا ثــل هــ ا الحكــم بمــا ر  في عمليــة توزيــ  المقاعــد الشــاغ2005
ــنة  ــاريخ  2010لســــــ ــا بتــــــ ــة العليــــــ ــة الاتحاديــــــ ــن المحكمــــــ ــة مــــــ ــا النهائيــــــ ــدي  نتائجهــــــ ــرى تصــــــ ــا جــــــ ــد مــــــ بعــــــ

 .ا45ث‹‹1/6/2010
ا مــن قــانون 13المــاد  ثعد  دستورية  22/10/2012وقضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها في 

ء في قرارهــا ››وبنــاءً علــ  مــا تقــد  وحيــ  ، وقــد جــا2008ا لســنة 26انت ــابات مجــالس المحافظــات رقــم ث
ا مــن قــانون انت ــابات مجــالس 13ثبت من النصوص التشريعية المتقد  ذكرها أن الفقر  خامساً من الماد  ث

تتعــار  معهــا وتخــرا مضــامينها لــ ا قــرر الحكــم بعــد  دســتوريتها  ا46ث2008ا لســنة 26المحافظــات رقــم ث
/ نيــااً مــن قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 4مــن الدســتور والمــاد  ث /أولًاا93استناداً إلى أحكــا  المــاد  ث

 
ــم  -41 ــا، رقـ ــة العليـ ــة الاتحاديـ ــرار المحكمـ ــة/4قـ ــاب ، 2/7/2007في  2007/اتحاديـ ــ ، مصـــدر سـ ــبري التميمـ ــلاء صـ ، يراجـــ : عـ

 .43-41ص
التاليــة حصــة  عل  أنــ  ›› ــنح المكــو ت 2009لسنة  26/ ل اً/جا من قانون تعديل قانون الانت ابات رقم 1تن  الماد  ث -42

ثكوتاا تحتس  من المقاعد الم صصة لمحافظتهم عل  أن  لا يؤثر ذلك عل  نسبت  في حالة مشاركتهم في القــوائم الوطنيــة وكمــا يلــ :... 
 المكون الصابئ  المندائ  مقعد واحد في  افظة بغداد‹‹. -ج

، 3/3/2010في  2010/اتحاديــة/7وقرارهــا رقــم ، 3/3/2010في  2010/اتحاديــة/6قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، رقــم  -43
مـــن منشـــورات شـــبكة المعلومـــات العالميـــة ثالإنترنـــتا عـــبر موقـــ  المحكمـــة الاتحاديـــة  14/6/2010في  2010/اتحاديـــة/11وقرارهــا رقـــم 

 ./http://www.iraqfsc.iqالعليا: 
علــ  أنــ  ›› ــنح المقاعــد الشــاغر  للقــوائم  2009لســنة  26ون تعــديل قــانون الانت ــابات رقــم /رابعــااً مــن قــان3تــن  المــاد  ث -44

 الفائ   الي حصلت عل  عدد من المقاعد ئس  ما حصلت علي  من الأصوات‹‹.
، مـــــن منشـــــورات شـــــبكة المعلومـــــات العالميـــــة 14/6/2010في  2010/اتحاديـــــة/12قـــــرار المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا، رقـــــم  -45

 ./http://www.iraqfsc.iqلإنترنتا عبر موق  المحكمة الاتحادية العليا: ثا
علــ  أنــ  ›› ــنح المقاعــد الشــاغر   2008ا لســنة 26/خامسااً من قانون انت ابات مجالس المحافظات رقم ث13تن  الماد  ث -46

 حصلت عل  أعل  عدد من الأصوات ئس  نسبة ما حصلت عليــ  مــن المقاعــد لاســتكما  عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائ   الي
 جمي  المقاعد الم صصة للدائر  الانت ابية‹‹.

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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وإل ا  المــدع  عليــ  إضــافة لوظيفتــ  بتشــري  نــ  يــؤمن تطبيــ  أحكــا  المــواد الدســتورية  2005ا لسنة 30ث
 . ا47ثالمتقد  ذكرها...‹‹

 الخاتمة

ًأولا.ًالنتائج:
الدســتورية مــن المحكمــة الدســتورية في ظــل القــانون الأساســ  أ. يمكــن القــو  إن  الحكــم الصــادر بعــد  

ا بعد تعديلها بموج  قانون التعديل ال اني للقانون الأساســ  86/1وبموج  الماد  ث 1925العراق  لسنة 
، يكــون لــ  أثــر مباشــر، علــ  أن تقــو  الحكومــة بإصــدار تشــري  يكفــل إزالــة 1943لســنة  69العراقــ  رقــم 

ا من قانون المحكمة الدستورية العليا رقــم 6/1تطبي  القانون الملغ . وقد رتبت الماد  ثالأضرار المتولد  عن 
المؤقـــت الأثـــر المباشـــر ذاتـــ  علـــ  الحكـــم الصـــادر  1968الصـــادر اســـتناداً إلى دســـتور  1969لســـنة  189

مــن تطبيــ   بعــد  الدســتورية، إلاب أنهــا م تلــ   الحكومــة بإصــدار تشــري  يضــمن تعــوي  الأفــراد الــ ين تضــرروا
 .1925ا من القانون الأساس  العراق  لسنة 86/1القانون الم الف للدستور، كما فعلت الماد  ث

، وقــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 2004أمــا قــانون إدار  الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 
مــا جــاءا خــالين مــن تح 2005لســنة  30 ديــد النطــاا الــ م  لتنفيــ  الحكــم الــ ي صــدر اســتناداً إليــ ، فإنه 

جاء هو الآخر خالياً من تحديد  2005بعد  دستورية ن  تشريع . كما أن دستور جمهورية العراا لسنة 
 النطاا ال م  لتنفي  الحكم بعد  الدستورية.

 فالمحكمــة المباشــر، بالأثــر أخــ ت قــد أنهــا نجد العليا الاتحادية المحكمة تطبيقات استقراء خلا  من. ب
 الاســـتقرار في المتم لـــة العامـــة المصـــلحة ومنهـــا معينـــة، اعتبـــارات نتيجـــة تقـــررا إنمـــا الأثـــر هـــ ا تقـــرر عنـــدما

 .القانوني الأمن عل  الحفاظ مقتضيات م  القاعد  ه ا وتتف  كما  القانوني،
يم ــل  ــور الارتكــاز الــرئيس ج. إن  أثر أحكا  القضاء الدستوري الصادر  بعد  دســتورية نــ  تشــريع  

في بيايــة الحقــوا والحــرات العامــة الــي تعــدب الهــد  الأســاس الــ ي يســع  إلى تحقيقــ  نظــا  الحكــم في دولــة 
القــانون. فالــدور الــرئيس الــ ي يؤديــ  القضــاء الدســتوري مــن خــلا  أحكامــ  بعــد  الدســتورية، يعــدب ضــمانة 

 رية الكافلة للحقوا والحرات العامة.رئيسة وفعبالة لمراعا  المشرع للقواعد الدستو 
أمــا القضــاء الدســتوري في العــراا، فــإن  أحكامــ  بعــد  دســتورية التشــريعات المتعلقــة بالحقــوا والحــرات 
العامــة تكــاد تكــون  در ، وهــ ا إنْ د   علــ  شــ ء فإن ــ  يــد  علــ  أن هــ ا القضــاء م يــؤد  دورا المنشــود في 

 ح  في ظل الدساتير الي نصت عل  إنشاء قضاء دستوري مت ص . بياية الحقوا والحرات العامة

 
، يراجــ : جعفــر  صــر حســن وفتحــ  الجــواري، 22/10/2012في  2012/اتحاديــة/67قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقــم  -47

 .74-72، ص2013لعليا، نشر وتوزي  مكتبة صباث، بغداد، أحكا  وقرارات المحكمة الاتحادية ا
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ًثانياا.ًالتوصيات:
بخصــوص الرقابــة علــ  دســتورية  2005إن  تحليــل القواعــد الــي احتواهــا دســتور جمهوريــة العــراا لســنة 

وع ومشــر  2005ا لســنة 30القوانن، ومراجعة النصوص الي تضمنها قانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ث
 نقترث الآض: 2005ا لسنة 1قانون المحكمة، والنظا  الداخل  للمحكمة الاتحادية العليا رقم ث

أ. الــن  صــراحةً في الدســتور علــ  تحديــد الأثــر الــ م  للحكــم الصــادر بعــد  الدســتورية مــن المحكمــة 
يت واســتقرت في ظــل الاتحاديــة العليــا، لمــا لــ  مــن يخثــير علــ  صــحة العلاقــات والتصــرفات القانونيــة الــي نش ــ

القــانون المحكــو  بعــد  دســتوريت ، وهــو مــا يتفــ  مــ  تقريــر الرقابــة القضــائية علــ  دســتورية القــوانن في ظــل 
 .2005دستور جمهورية العراا لسنة 

ب. ضـــرور  الـــن  في الدســـتور علـــ  التـــ ا  المشـــرع بإصـــدار قـــانون جديـــد أو تعـــديل الـــن  التشـــريع  
دستوريت  خلا  مد  زمنية  دد  من تاريخ نشر الحكم الصادر بعــد  الدســتورية مــن المحكمــة المقض  بعد  

الاتحادية العليا، وذلك حــ  يتحقــ  بالفعــل لأحكــا  هــ ا المحكمــة الحجيــة المطلقــة والمل مــة لجميــ  ســلطات 
 الدولة، ولتفادي حدو  أي فراغ تشريع  قد يهدد الأمن القانوني للدولة.

 المشــرع العراقــ  في قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا لنظــا  مشــاب  لنظــا  هيــي  المفوضــن ج. ضــرور  تبــ 
المتبَ  أما  المحكمة الدستورية العليا المصرية، يتم ل في تشكيل لجنة من أعضاء المحكمة تخــو  مباشــر  بعــ  

لو ئــــ  الاختصاصــــات بصــــدد فحــــ  الــــدعوى الدســــتورية وتحضــــيرها عــــن طريــــ  تجميــــ  ودراســــة كافــــة ا
والمســـتندات المتعلقـــة بالموضـــوع، والهـــد  مـــن ذلـــك هـــو تخفيـــف العـــ ء عـــن القضـــا  حـــ  يتفرغـــوا لمهمـــة 

 الفصل السري  في المنازعات المعروضة عليهم، دان  المعاونة الفنية الي تقدمها ه ا الهيي .
لعليــــا عنــــد حســــم د. توحيــــد توصــــيف التصــــرفات القانونيــــة النهائيــــة الــــي تصــــدرها المحكمــــة الاتحاديــــة ا

الــدعوى، وهــل هــ  أحكــا  أ  قــرارات  ليتفــ  مــ  الدســتور منعــاً للجــد  والتيويــل، رغــم أن الدســتور قــد 
جان  الصواب بلفظ القرارات وكان الأصح أن يصطلح عليها بالأحكا ، لأن  القرارات إعدادية تت   في 

هـــا، بينمـــا الأحكـــا  هـــ  نهائيـــة مراحـــل ســـير الـــدعوى كمـــا أنهـــا ليســـت نهائيـــة ويمكـــن للقاضـــ  العـــدو  عن
 وحاسمة لموضوع الدعوى.

ــوراً في  ــاك قصـ ــا يتضـــح أن هنـ ــة العليـ ــة الاتحاديـ ــا  المحكمـ ــرارات وأحكـ ــة قـ ــتقراء غالبيـ ـــ. مـــن خـــلا  اسـ هـ
التســبي  فيهــا، في حــن أن للتســبي  أتيــة فائقــة لأنــ  وســيلة إقنــاع الخصــو ، ويمكــن ملاحظــة هــ ا الخلــل 

 ة بينها وبن الأحكا  الصادر  من  اكم الأنظمة الدستورية المقارنة.بوضوث من خلا  إجراء مقارن
و. إعاد  النظر في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، إذ يلاحظ أن فيها إسرافاً غير مســوغ، فلــيس 
مـــن المقبـــو  أن وـــبط المحكمـــة إلى مســـتوى  ـــاكم الدرجـــة الأولى في القضـــائن العـــادي والإداري وبالتـــاي 

زعهــا في ممارســة اختصاصــاوا الــي حــددها القــانون، ويمكــن معالجتهــا مــن خــلا  إســقاط الاختصاصــات تنا
 الدخيلة منها، ولتبق  لها الاختصاصات الي تناس  مكانتها بوصفها أعل  هيي  قضائية في الدولة.
قــــوانن ز. م يــــن  قــــانون المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا علــــ  جــــواز تعــــوي  الأضــــرار الــــي تترشــــح عــــن ال

والأنظمة الم الفة للدستور، وه ا لا يتف  م  مقتضيات العدالة الي يخن أن يلترك ضرر من دون تعــوي ، 
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فالضرر يج  أن يل ا  في مطل  الأحوا  ما م يكن  شــئاً عــن عمــل مشــروع، وعلــ  هــ ا نــدعو المشــرع إلى 
 شار إليها.إضافة نصوص إلى الدستور وقانون المحكمة تسمح بتعوي  الأضرار الم
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